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رســالة مؤرخــة ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـة 

 في أنغولا 
أتشرف بأن أحيل طيه التقرير المؤقت لآلية رصد الجزاءات المفروضة على أنغـولا الـتي 
أنشـأها مجلـــس الأمــن بموجــب قــراره ١٢٩٥ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، 
حسب ما اتفـق عليـه أعضـاء اللجنـة في جلسـتها ٢٧، المعقـودة في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .٢٠٠٠
وسأغدو ممتنا لـو تم تعميـم هـذا التقريـر علـى أعضـاء مجلـس الأمـن، للعلـم، وإصـداره 

بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) بول هاينبكر 
رئيس 
لجنـــة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقـــرار 
٨٦٤ (١٩٩٣) بشأن الحالة في أنغولا 
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  مرفق 
رسالة مؤرخة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ موجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـة في أنغـولا مـن رئيـس 

 آلية رصد الجزاءات المفروضة على أنغولا 
ـــزاءات المفروضــة علــى  أتشـرف بـأن أقـدم إلى اللجنـة التقريـر المؤقـت لآليـة رصـد الج

أنغولا، وفقا للفقرة ٣ من قرار مجلس الأمن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) (انظر التذييل). 
(توقيع) جوان لارين 
رئيس 
آلية رصد الجزاءات المفروضة على أنغولا 
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  تذييل 
تقرير مؤقت لآليـة رصـد الجـزاءات المفروضـة علـى أنغـولا، الـتي أنشـأها مجلـس 

  الأمن بموجب قراره ١٢٩٥ (٢٠٠٠) المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
مقدمــة 

يقــدم هــذا التقريــر المؤقــت عمــلا بقــــرار مجلـــس الأمـــن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) المـــؤرخ 
١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ والمقررات اللاحقة ذات الصلة، التي طلب فيها الس أن تقوم آليـة 
الرصـد المنشـأة لجمـع مزيـد مـــن المعلومــات ذات الصلــة والتحقيــق في الخيــوط المتعلقــة بــأي 
ادعــاءات بحــدوث انتــهاكات للتدابــــير الـــواردة في قـــرارات مجلـــس الأمـــن ٨٦٤ (١٩٩٣) 
و ١١٢٧ (١٩٩٧) و ١١٧٣ (١٩٩٨) المتعلقـة بـــالجزاءات المفروضــة علــى الاتحــاد الوطــني 
ــــديم تقريـــر في موعـــد غايتـــه ١٨ تشـــرين  للاســتقلال التــام لأنغــولا (يونيتــا)، أن تقــوم بتق

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
وسـتقدم الآليـة تقريرهـا النـهائي قبـل الموعـد المحـدد لانتـهاء ولايتـها، الـذي ســيحل في 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، نظرا لتأخر تعيين أعضاء الآلية. 
وقد عقدت الآلية (التي يشار إليها فيما بعد علـى أـا �الآليـة�) أول اجتمـاع لهـا في 
مقر الأمم المتحدة يومي ٢٠ و ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ فور تعيين أعضائـها في ١٢ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٠. واسـتمعت الآليـة خـلال الاجتمـاع إلى إحاطـات تفصيليـة قدمـها رئيـس لجنـة مجلـــس 
ـــة العامــة للأمــم  الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـة في أنغـولا، والأمان

المتحدة. كما تلقت اللجنة بعضا من المعلومات التي جمعها فريق الخبراء السابق. 
وبعد دراسة أولية للمعلومات المتاحة لديها، حددت وضعت الآلية الخطـوط العريضـة 
ـــهاكات الجــزاءات في مجــالات  لبرنـامج عملـها. وقـررت الآليـة أن تمنـح أولويـة عاليـة لتتبـع انت

الأسلحة، والمعدات العسكرية والماس والمسائل المالية والسفر والتمثيل. 
كما قررت الآليـة أن تلتمـس تعـاون المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) في 
إجراء تحليل استخباري متعمق للمعلومات المتاحـة بغـرض معرفـة الشـبكات الـتي تقـدم الدعـم 
إلى يونيتا وصلاا بالجريمة المنظمة، والخروج بخيـوط يتـم متابعتـها. وتعتـبر أهميـة هـذا التحليـل 
حيوية لتتبع بعض الأفراد والكيانات المذكورة في تقرير الفريق السابق، وأي شخص أو كيـان 
جديد يظهر خلال عملية التحقيق الجارية. ومـن المقـرر عقـد دورة عمـل بـين الآليـة والوحـدة 
الاستراتيجية والتنفيذية التابعة للأمانة العامـة للإنـتربول في نيويـورك يومـي ٢٦ و ٢٧ تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ لبحث النتائج الأولية للتحليل الاستخباري. 
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ورأت الآلية حتمية تحديد موعد قريـب لقيامـها بزيـارة أنغـولا فـور إنشـائها سـعيا إلى 
ــتنادا إلى  الحصـول مـن السـلطات الأنغوليـة علـى تعاوـا في مواصلـة الاضطـلاع بولايتـها. واس
النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء السابق، وإلى الردود الخطية الواردة مـن الـدول الأعضـاء، 
والمذكورة في التقريــر، فيمـا يتعلـق بانتـهاك التدابـير المتخـذة ضـد �يونيتـا�، رأت الآليـة أيضـا 
أهمية تحديد موعد للقيـام بزيـارات في أقـرب وقـت إلى هـذه البلـدان لجمـع معلومـات إضافيـة، 
وتتبع الخطوط، وحث هذه البلـدان علـى التعـاون معـها في التحقيقـات الجاريـة. ونظـرا لكـثرة 
البلدان التي يتعين زيارا، ومن أجل التعجيل بأعمال الآلية، قـررت الآليـة إنشـاء فريقـين وفقـا 
الي الخبرة، إذا اقتضى الأمر ذلك. وتم الاتفاق أيضا على تـأمين وجـود عضويـن علـى الأقـل 

من أعضاء الآلية عند أية نقطة من النقاط قبل القيام بزيارة. 
واتفقت الآلية على استخدام معايير إثبات صارمة في تحقيقاا، وعلى إعداد ادعـاءات 
في حق الأشخاص المعنيين، للسماح لهم بممارسة حقهم في الرد. كما قـررت عـرض توصياـا 
العاجلة على اللجنة المنشأة عملا بقـرار مجلـس الأمـن ٨٦٤ (١٩٩٣) مـتى أمكـن ذلـك، بـدلا 

من الاحتفاظ ا لحين إعداد تقرير الآلية النهائي. 
ورأت الآلية أيضا أنه من الأهمية بالنسبة لها أن تقوم لدى تنفيذ مهمتها بتوعيـة الـرأي 
العام العالمي بدورها بصفة خاصة وبـدور الجـزاءات الـتي فرضـها مجلـس الأمـن علـى �يونيتـا� 
بصفـة عامـة. وتسـعى الآليـة، في هـذا الشـأن إلى إنشـاء موقـع علـى الشـبكة العالميـة يتيسـر مــن 
خلاله الحصول على معلومات عن أعمال الآلية وعلى عناوين الاتصال ـا. وقـد ظـهر رئيـس 
الآلية بصحبة رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشـأن الحالـة في 
ــــوم  أنغـــولا ورئيـــس فريـــق الخـــبراء المعـــني بســـيراليون في مؤتمـــر صحفـــي مشـــترك عقـــد ي
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ من أجل التركيز على إدراج بنـد في جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة 
بعنوان �دور الماس في تأجيج الصراعـات�. وتم إعـداد كتيـب عـن المـاس المسـتخدم في تمويـل 
الصراعــات، وتم توزيعــه خــلال المؤتمــر الصحفــي. وســيجري النظــر في اســتخدام مبــادرات 

إعلامية أخرى حسبما يقتضي الأمر. 
وقد تعهدت الآلية بعقد مشاورات دورية مع فرق الخبراء المعنية بمسـائل مماثلـة وإبقـاء 
اللجنة المنشأة عملا بالقرار ٨٦٤ (١٩٩٣) بشأن الحالـة في أنغـولا علـى علـم بأعمالهـا حيثمـا 

ومتى اقتضى الأمر ذلك. 
وقامت الآلية، بموجـب برنـامج عملـها، خـلال الفـترة المشـمولة بالاسـتعراض، بزيـارة 
البلـدان التاليـة بغـرض التشـاور: أنغـولا، وجنـوب أفريقيـا، وتوغـو، وبوركينـا فاسـو، وكــوت 
ـــاد الروســي، وأوكرانيــا، وبلغاريــا،  ديفـوار، وأوغنـدا، وروانـدا، وناميبيـا، وبوتسـوانا، والاتح
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ـــذي عقــد يومــي  ورومانيـــــــا. وحضـرت اللجنــــة أيضـا المؤتمـر العـالمي للمـاس في أنتويـرب ال
ـــوب  ١٧ و ١٨ تمـوز/يوليـه٢٠٠٠، ومؤتمـر منظمـة التعـاون الإقليمـي لرؤسـاء الشـرطة في الجن
الأفريقــي الــذي عقــد في بلانتــير، مــلاوي، في الفــترة مــن ٤ إلى ٦ آب/أغســــطس ٢٠٠٠. 
وقامت الآلية أيضا بزيارة مقـر الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي في غـابورون (بوتسـوانا)، 
حيث أجرت مناقشات مع أمينها التنفيذي بالنيابة. غير أن الآلية لم تستطع زيـارة زامبيـا كمـا 
كـان مقـررا، حيـث لم يكـن الموعـد المحـدد للزيـارة مناسـبا للسـلطات في زامبيـا. وسـتظل هــذه 
الزيـارة، مـع ذلـك، في مقدمـة قائمـة أولويـات الآليـة، وسـتتم في أقـرب فرصـة ممكنـة. وتعـــتزم 

الآلية أيضا أن تزور الأماكن التالية: 
مقر واسينار، للتشاور بشأن إمكانية توحيد شهادات المستخدمين النهائيين؛  �

منظمة الجمارك العالمية، لمناقشة القضايا المتعلقة بالجزاءات المفروضة بشأن الماس؛  �
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمناقشة تعزيز تنفيذ الجـزاءات المفروضـة علـى  �

حركة الأسلحة والتمثيل في المنطقة دون الإقليمية. 
وتشير المعلومات المتاحة للآلية بشـأن الحالـة العسـكرية في أنغـولا إلى حـدوث ضعـف 
بـالغ في قـدرة يونيتـا علـى تنفيـذ العمليـات، لا سـيما بعـد سـقوط معاقلـها الرئيسـية في أندولـو 
وبيلوندو. ومن المسلَّم به عامة أن الجزاءات المقترنــة بـالعوامل العسـكرية المفروضـة علـى أرض 
الواقع تحد كثيرا من قدرات يونيتا. ومما يدل على هذا التغير الإطاري، حدوث تحول مؤخـرا 
في الاسـتراتيجية العسـكرية لســـافيمبي مــن الحــرب التقليديــة إلى حــرب العصابــات، أي مــن 
اسـتخدام المدفعيـة الثقيلـة إلى اسـتخدام الأسـلحة الخفيفـة. ومـن الواضـح أن يونيتـــا مــا زالــت 
تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة حرب العصابات، وإن كان يلزم تقييم نطاق تلك الموارد تقييمـا 

صحيحا. 
 

 الأسلحة والمعدات العسكرية 
تحظر قرارات مجلس الأمن جميـع أشـكال البيـع أو توريـد الأسـلحة والمـواد المتصلـة ـا 
والمساعدات العسكرية للاتحاد الوطـني للاسـتقلال التـام لأنغـولا �يونيتـا�، بمـا فيـها الأسـلحة 
والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية وقطع الغيـار اللازمـة لهـا. كمـا أن الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة مطالبة بمنع مواطنيها والسـفن الـتي ترفـع أعلامـها وطائراـا مـن المشـاركة في 
هـــذه الأنشـــطة (القـــرار ٨٦٤ (١٩٩٣) المـــؤرخ ١٥ أيلـــول/ســـــبتمبر ١٩٩٣ والقــــرارات 
اللاحقة). كما تشمل قائمة الحظر إمداد يونيتا بمركبات أو خدمات للنقـل الـبري أو البحـري 

(القرار ١١٧٣ (١٩٩٨) المؤرخ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٨). 
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وانتـهى فريـق الخـبراء المنشـأ عمـلا بقـــرار مجلــس الأمــن ١٢٣٧ (١٩٩٩) في تقريــره 
S/2000/203، إلى أن يونيتــا اســتطاعت اســــتيراد كميـــات كبـــيرة مـــن الأســـلحة والمعـــدات 

العسكرية، وذلك أساسا نتيجـة لأربعـة عوامـل رئيسـية هـي: توافـر القـدرة الشـرائية (الأمـوال 
الناجمة عن الماس المستخدم في تمويل الصراعات)، واستعداد عدد من البلـدان لتقـديم شـهادات 
المسـتخدم النـهائي الخاصـة ـا إلى يونيتـا، وتيسـير مــرور الأســلحة والمعــدات العســكرية عــبر 
إقليمها إلى يونيتا، واستعداد بعض البلدان المصدرة للأسلحة لبيع الأسلحة بقليـل مـن الاعتبـار 
للجهة الفعلية التي ستنتهي إليها هذه الأسلحة، وعــدم تنظيـم أنشـطة أعمـال سماسـرة الأسـلحة 

الدوليين ووسطائهم إلى حد كبير. 
وقامت الآلية خـلال زياراـا إلى توغـو وبوركينـا فاسـو وأوكرانيـا وبلغاريـا ورومانيـا 
بتتبع الخيوط التي أماط الفريق السابق اللثام عنها، وبجمع معلومات إضافية تتعلـق بـالإجراءات 
والممارسات المتبعة في استيراد الأسـلحة وتصديرهـا، وإصـدار شـهادات المسـتخدمين النـهائيين 
والتحقق منها، والشحن الجوي للبضـائع، والمـرور العـابر، ومرافـق الهبـوط، وسماسـرة السـلاح 
الدوليين ووسطائهم. ولا تزال هناك عدة تباينات خطـيرة بـين المعلومـات الـواردة مـن البلـدان 
المصدرة للأسلحة والمستوردة لها الـتي ذكـرت في تقريـر الفريـق السـابق فيمـا يتعلـق بشـهادات 
المستخدمين النهائيين وعمليات الشحن المتعلقة ا والـتي جـرت خـلال الفـترة مـن ١٩٩٦ إلى 
١٩٩٩. وقد طلبت الآلية تزويدها بمزيد من المعلومات من كـلا الجـانبين مـن أجـل اسـتيضاح 

تلك التباينات. 
وأحاطت الآلية علما في أوكرانيا وبلغاريا ورومانيــا بمـا تبذلـه تلـك البلـدان حاليـا مـن 
جهود شاملة لتعزيز تنفيذ الجزاءات، عن طريق وضـع الإطـار القـانوني الـلازم، وإنشـاء آليـات 
تنظم مختلف جوانب تصدير الأسلحة والاسـتخدام المـزدوج للسـلع. وقـامت البلـدان المصـدرة 
للسلاح بإبلاغ الآلية بالصعوبات التي تواجهها في التعامل مع البلدان الأفريقيـة، كمـا جـاء في 
تقرير الفريق، نظرا لعدم وجود نظم للتحقق في هذه البلـدان. وأبلغـت توغـو وبوركينـا فاسـو 
الآلية أيضا بأما أنشآ في إقليميهماَ لجانا مشتركة بين الوزارات لتحسين تنفيذ الجـزاءات الـتي 
فرضها مجلس الأمن علـى يونيتـا. وسـتتابع الآليـة عـن كثـب الأثـر الكـامل المـترتب علـى تلـك 

التدابير. 
وكان الفريق السابق قد بين أن سماسرة الأسـلحة ووسـطائهم يقومـون بـدور مـهم في 
شراء يونيتا للأسلحة. وتقوم الآلية حاليا بوضع مشروع لتحديد هوية سماسرة السـلاح هـؤلاء 

بالتعاون مع الإنتربول، ولا سيما في مجال جمع المعلومات الاستخبارية. 
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ونظرا إلى الدور المهم الذي يقوم به النقل الجوي في مجال انتـهاك الجـزاءات المفروضـة 
علـى يونيتـا، تقـوم الآليـة أيضـا بتحديـد هويـة شـركات الشـحن الكـــبرى المذكــورة في تقريــر 
الفريق السابق دف البحث عن سبل ووسائل لتعزيز تنفيذ الجزاءات المفروضة على يونيتـا في 
هذا اال. وتتشاور الآلية حاليا مع اتحاد النقل الجوي الـدولي ومنظمـة الطـيران المـدني الـدولي 
والهيئات المنتسبة إليهما بشأن إمكانيـة زيـادة التعـاون معـها. كمـا أن الآليـة ستسـعى إلى جمـع 
معلومـات عـن شـركات التـأمين الـتي قدمـت بوالــص التــأمين للطــائرات المشــتبه في انتهاكــها 

للجزاءات. 
وفي ضوء التغير الإطاري من الحرب التقليدية إلى حرب العصابات، يبـدو أن احتيـاج 
يونيتا من النفط والمنتجات النفطية قد قل حاليا. ومع ذلـك، فالآليـة تواصـل إيـلاء عنايتـها إلى 
إمكانية حدوث انتهاكات في هذا اال. وأبلغت الآليـة أثنـاء زيارـا لأمانـة الجماعـة الإنمائيـة 
ـــة القطاعيــة ذات الصلــة تقــوم حاليــا بدراســة التوصيــات الــتي  للجنـوب الأفريقـي بـأن اللجن
أصدرهـا الفريـق السـابق. وتتوقـع الآليـة أن تتلقـى تقريـرا مؤقتـا بحلـول كـانون الأول/ديســمبر 

 .٢٠٠٠
 

 التمثيل والسفر 
تحظر قرارات مجلس الأمن على جميـع كبـار مسـؤولي يونيتـا وأفـراد أسـرهم المباشـرين 
ـــا، وذلــك وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن ١١٢٧ (١٩٩٧)  الراشـدين دخـول أراضيـها أو عبوره
المـؤرخ ٢٨ آب/أغسـطس ١٩٩٧. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـالدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة 
مطالبة بتعليق أو إلغاء جميع وثائق السفر أو التأشيرات أو تصاريح الإقامة الــتي صـدرت لكبـار 
مسؤولي يونيتا وأفـراد أسـرهم المباشـرين الراشـدين. كمـا أن مـن الأمـور المحظـورة، فيمـا عـدا 
بعض الحالات الاستثنائية المحددة بعينـها علـى نطـاق ضيـق، جميـع الاتصـالات الرسميـة بزعمـاء 
يونيتا في مناطق أنغولا التي لم تبسط فيـها الإدارة الحكوميـة (القـرار ١١٧٣ (١٩٩٨) المـؤرخ 

١٢ حزيران/ يونيه ١٩٩٨). 
ويبرز تقرير فريق الخبراء الروابط الوثيقة للغايـة بـين مختلـف جوانـب مشـتريات يونيتـا 
من المعدات العسكرية والمنتجات الاستراتيجية، وصفقات الماس التي عقدــا والعمليـات الماليـة 
الـتي أجرـا وقـدرة أفـراد يونيتـا علـى السـفر وعقـد الصفقـــات التجاريــة الخاصــة بالمنظمــة في 
الخارج. وتولي الآلية قدرا بالغا من الأهمية لهذا التحليل ولتنفيذ الجزاءات المفروضة علـى تمثيـل 
ــدت الآن  يونيتـا وعلـى سـفر أفرادهـا. بـل إن الآليـة تشـير إلى أن أهميـة هـذه الجـزاءات قـد تزاي

نظرا للحالة الراهنة في أنغولا. 
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ووصف الفريق الدور الـذي يضطلـع بـه ممثلـو يونيتـا في الخـارج، وكيـف أنـه مـا زال 
يسـمح لهـم بالسـفر بحريـة في بعـض البلـدان. وقـد شـــكلت هــذه اللمحــة العامــة والمعلومــات 
الإضافية التي قدمتها الحكومات والجهات الأخرى بعد صدور التقريـر، الأسـاس الـذي ترتكـز 
عليه الأعمال التي تضطلع ا الآلية حاليا. وحيث إن القائمـة الـتي تضـم أسمـاء مسـؤولي يونيتـا 
وأفراد أسرهم الراشدين تشكل الأساس الذي يتعين على الدول أن تتخذ التدابير اللازمـة بنـاء 
عليـه، فقـد أولـت آليـة الرصـد عنايـة خاصـة للإجـراءات الواجـــب اتباعــها للاحتفــاظ بقائمــة 
سليمة ومستكملة بأسمائـهم. وسـتواصل الآليـة التركـيز علـى تلـك المسـألة، حيـث بـدا لهـا أنـه 
ـــه  ينبغـي عمـل الكثـير لتحسـين جـودة هـذه القائمـة ودقتـها وصلتـها. والـدور الـذي تضطلـع ب

الأمانة العامة، كما هو محدد في المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات مهم جدا في هذا الشأن. 
ـــتي يمكــن أن  وتـرى الآليـة أن جـودة القائمـة تتوقـف إلى حـد كبـير علـى المعلومـات ال
تقدمها الدول الأعضاء. ومن الواضح أن لحكومة أنغولا أهمية خاصة في هذا الصدد. ومـا مـن 
شك في أن كبار مسؤولي يونيتا ما زالوا موجودين في عـــدة بلدان، سـواء كـانوا مدرجـين في 
ـــة الجــزاءات في أعمالهــا إذا  القائمـة أم لا. وتـرى الآليـة أن بإمكـان الحكومـات أن تسـاعد لجن

ما بادرت بتقديم هذه المعلومات. 
ـــة  وتقـع مسـؤولية تنفيـذ الجـزاءات علـى عـاتق الـدول بموجـب بنـود الجـزاءات الإلزامي
المفروضة بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتحتـاج الـدول للاضطـلاع بتلـك المهمـة 
إلى أن توفَّر لها المعلومات الملائمة. وأهم أداة لتحقيق ذلك هي وجود قائمة مستكملة ودقيقـة 

ومليئة بالمعلومات. 
غير أن كون القائمة الحالية لا تشمل أكبر قدر مرغوب فيه من البيانـات لا ينبغـي أن 
يمنع الدول من وضع الآليات الملائمة الرامية إلى مراقبة حركة الأشـخاص الـواردة أسمـاؤهم في 

قائمة الأمم المتحدة. 
وخلال المهام التي قامت ا آلية الرصد، كثيرا مـا سـئلت الحكومـات عمـا إذا كـانت 
التدابير الملائمة قد اتخذت لتنفيذ هذا الجانب مـن الجـزاءات الـتي فرضـها الـس. وقـد تبـاينت 
الـردود، فـهناك مـن ادعـى أنـه لم يتلـق قائمـة الأمـم المتحـدة، وهنـاك مـن قـال إن نوعيـــة هــذه 
القائمة أسوأ مـن أن تكـون مفيـدة. ومـن البلـدان الأفريقيـة الـتي زارـا آليـة الرصـد، لاحظـت 

الآلية أن قائمة الأمم المتحدة لا توجد إلا في بوتسوانا، وجنوب أفريقيا وناميبيا. 
وأصــدرت حكومــة بوركينــا فاســو أمــــرا تنفيذيـــا، رقـــم ٠٠٣٠/٢٠٠٠، بتـــاريخ 
٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، تحظر فيه دخول جميع الرعايا الأنغوليين إلى بوركينـا فاسـو، باسـتثناء 
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ـــرهم لا يســتخدمون جــوازات الســفر  الوافديـن في مـهام رسميـة. غـير أن مسـؤولي يونيتـا وأس
الأنغولية، بصورة عامة. 

وترى آلية الرصد أن من اـالات الـتي ينبغـي النظـر فيـها تنقـل كبـار مسـؤولي يونيتـا 
داخل البلدان الأوروبية المدرجة ضمن اتفاقية شنغن وكيفية مراقبة هذا التنقـل. وستستكشـف 
الآلية ما يمكن القيام به في هذا اال خلال زياراا إلى بعض البلـدان الأوروبيـة. وفيمـا يتعلـق 
بـإصدار الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وثـــائق ســفر كبــار مســؤولي يونيتــا، وهــو 
ما سهل تحايل هؤلاء المسؤولين علـى الجـزاءات بشـكل واضـح، فـإن الآليـة تتشـاور حاليـا مـع 

أمانة الجماعة بشأن هذه المسألة. 
وتلقت الآليــة، خـلال زيارـا إلى أنغـولا في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، معلومـات تفيـد بـأن 
٥٦ من مسؤولي يونيتا وأفراد أسرهم قيـل إـم طـردوا مـن توغـو، وهـم في الحقيقـة لم ينقلـوا 
إلا إلى ضواحي لومي طيلة مدة انعقاد مؤتمـر قمـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة. وسـنحت للآليـة 
أيضا فرصة مقابلة أحد الفارين من يونيتا في لواندا، وهـو جـورج كاسيسـي، الـذي ورد اسمـه 
أيضا في القائمة التوغولية. وقدم كاسيسي نفسه كطالب سابق ومسـاعد �في سـفارة يونيتـا� 
في لومي. وأبلغ الآلية بأنـه كـان أحـد المسـؤولين الــ ٥٦ الذيـن نقلـوا خـارج لومـي إلى الجهـة 

الشمالية من البلد خلال هذه الفترة. 
ــــ ٥٦ وأفــراد  غـير أن الآليـة أبلغـت، خـلال زيارـا إلى توغـو، بـأن مسـؤولي يونيتـا ال
أسرهم قد طردوا إلى البلدين ااورين غانا وبنن. وقُدمت إلى الآلية نسخة مـن مرسـوم صـدر 
تحت رقم ٤٦٧ – ٠٠ بتاريخ ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ يتضمـن ٥٦ اسمـا مـن أفـراد أسـر كبـار 
ـــأن الجماعــة الاقتصاديــة  مسـؤولي يونيتـا طردـم السـلطات التوغوليـة. وأبلغـت الآليـة أيضـا ب
لـدول غـرب أفريقيـا والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـــة قــد أُبلغتــا بإلغــاء وثــائق الســفر الــتي 
أصدرـا الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا والـتي يحملـها هـؤلاء المســـؤولون في يونيتــا 
وأسرهم. وتقوم الآلية حاليا بالتحقق من المعلومات التي قدمـت إليـها مـع ورود أسمـى البلديـن 

ااورين باعتبارهما جهتي مقصد المسؤولين المذكورين وأسرهم. 
وبعدما فرضت الجزاءات التي تحظر التمثيل الرسمـي ليونيتـا في الخـارج، أغلقـت بلـدان 
عديـدة مكـاتب يونيتـا الموجـودة علـى أراضيـها بصفـة رسميـة. غـير أنـه في بعـض البلـدان دُعـــم 
استمرار وجود يونيتا، إذ تحولت مكاتب التمثيل فورا إلى منظمـات غـير حكوميـة، أو معـاهد 
أو رابطات. وتمكنت يونيتا إلى حد كبير مـن التحـايل علـى الجـزاءات نظـرا لأن بعـض الـدول 
وجـدت مـن الصعـب حظـر مثـل هـذه المؤسسـات. وتبـدو هـذه المشـكلة صعبـة بصفـة خاصــة 

عندما يكون رعايا البلد المعني هم الذين يديرون هذه المؤسسات. 
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وتعد �لجنة العدالة، والسلام والمصالحة في أنغولا� مثالا على منظمـة مشـبوهة تعمـل 
كواجهة ليونيتا. ولدى هذه اللجنة مكاتب أو ممثلون في البرتغـال، وإيطاليـا وأيرلنـدا. وهـؤلاء 
الممثلون هم جوفري جوستينو، وأدلــبرتو أكوسـتا جونيـور وليـون ديـاس، وجميعـهم معروفـون 
كمسؤولين في يونيتا أو على الأقـل كمتحدثـين باسـم الحركـة. ويحمـل جوسـتينو جـواز سـفر 
برتغالي؛ ويعد ليون دياس مواطنا أيرلنديا حسب المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة الأيرلنديـة. 
أمـا أدلـبرتو أكوسـتا جونيـور فكـان رئيـس ممثليـة يونيتـا السـابقة في رومـا، الـتي أغلقـت رسميـــا 
بسبب الجزاءات. وقد عقد أدلبرتو أكوستا مؤتمرا صحفيا في لشبونة في ٦ أيلول/ سـبتمبر مـن 
هذا العام، وفي الأنباء التي أوردها كـل مـن وكالـة رويـتر للأنبـاء وشـبكة المعلومـات الإقليميـة 
المتكاملـة يشـار إليـه ككبـير للمتحدثـين للشـؤون الخارجيـة ليونيتـا. وكـان جوفـري جوســـتينو 
منظم المؤتمر الصحفي. وقدم أكوسـتا جونيـور مؤتمـرا صحفيـا آخـر علـى الأقـل في لشـبونة في 
أوائل هذا العام. ونظرا إلى المشاكل المتعلقة بقائمة الأمم المتحدة، لم يدرج بعـد اسـم أكوسـتا 
جونيـور ولا اسـم ليـون ديـاس. وقـد طلــب إلى لجنــة الجــزاءات الآن أن تــدرج هــذه الأسمــاء 
ـــتي البرتغــال وإيطاليــا. ولا يــزال رد إيطاليــا قيــد  الثلاثـة. وطلبـت الآليـة توضيحـا مـن حكوم

الانتظار. 
وتعـتزم الآليـة مواصلـة التركـيز علـى مسـألة ممثليـات يونيتـا في الخـــارج وعلــى الســبل 
والوسائل الكفيلة بتعزيز الجزاءات. ويجدر التأكيد على أن الأمثلة الـواردة أعـلاه ليسـت أمثلـة 

شاملة. 
 

الماس 
يطلــب قــرار مجلــس الأمــــن ١١٧٣ (١٩٩٨) المـــؤرخ ١٨ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨ 
والقرارات اللاحقة إلى الدول الأعضــاء أن تمنـع �الاسـتيراد المباشـر أو غـير المباشـر مـن أنغـولا 
إلى أراضيـها لكـل أنـواع المـاس الـتي لا تخضـع لنظـام شـهادة المنشـــأ� الــذي وضعتــه حكومــة 
أنغولا. ومن المحظـورات أيضـا تصديـر �المعـدات المسـتخدمة في التعديـن أو الخدمـات المتعلقـة 
بـه� إلى الإقليـم الـذي تسـيطر عليـه يونيتـا. ويطلـب قـرار مجلـس الأمــن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) إلى 
�الدول التي ا أسواق للماس أن تفرض عقوبـات شـديدة علـى حيـازة المـاس الخـام المسـتورد 
بشـكل يخـالف التدابـير الـواردة في القـرار ١١٧٣ (١٩٩٨)� وأن تضـع نظامـا للضوابـط مـــن 

أجل تيسير تنفيذ قرار مجلس الأمن ١١٧٣ (١٩٩٨). 
وهـذا العـام، اسـتجابت الحكومـات والأطـراف الفاعلـــة في صناعــة المــاس للجــزاءات 
المفروضة على تجارة الماس التي تقوم ـا يونيتـا مـن خـلال وضـع �المـاس الممـول للصراعـات� 

على رأس جدول الأعمال ودعم نظام عالمي لضمان المنشأ. 
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ـــي  وحضـرت الآليــــة بصفـة مراقـب مؤتمــر المـاس العـالمي الـذي عقــد فــي أنتويـرب ف
الفـترة مـن ١٧ إلى ١٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، والـذي سـلم خلالـــه العــاملون في قطــاع صناعــة 
الماس بضرورة استبعاد أنواع الماس غير المشروع من شـبكات التجـارة. ووافـق الاتحـاد العـالمي 

لبورصات الماس على إنشاء مجلس دولي للماس يقوم بدور المراقبة في هذا اال. 
ويطلـب قـرار مجلـس الأمـن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) إلى الـدول الـتي ـا أســـواق للمــاس أن 
تفرض عقوبات شـديدة علـى حيـازة المـاس الخـام المسـتورد بشـكل يخـالف التدابـير الـواردة في 
قـرار مجلـس الأمـــن ١١٧٣ (١٩٩٨). وفي هــذا الصــدد، تلاحــظ الآليــة أن بلجيكــا، بصفــة 
خاصـة، تـدرس حاليـا إمكانيـة سـن قـانون بشـأن هـذه الأنشـطة غـير المشـروعة الـتي يقـــوم ــا 
ـــد اتخــذت  رعاياهـا خـارج حدودهـا، مـن أجـل التمكـين مـن ملاحقـة منتـهكي الجـزاءات. وق
حكومة بلجيكا أيضا تدابير واسعة النطاق من أجل إنفاذ الجزاءات وتنظيم صناعة المـاس علـى 

الصعيد الوطني. 
وفيما يتعلق بتجارة الماس التي تروجها يونيتا، أثبت تقرير فريق الخبراء الأهمية الحاسمـة 
لأنشـطة يونيتـا المتعلقـة بالمـاس في مجـــال تمويــل حرــا وفي شــراء الدعــم الخــارجي للمنظمــة. 

ولاحظ التقرير أيضا أن مخابئ الماس الخام أصبحت الوسائل الأولى لتكديس الثروة ليونيتا. 
ورغم الحظر المفروض على تجار يونيتا بالماس، تواصل هذه المنظمة التنقيب عن المـاس 
ونقلـه إلى السـوق. فقـد ذكـر أدلـبرتو أكوسـتا، الـذي وصـف بأنـــه المتحــدث باســم الشــؤون 
الخارجية ليونيتا، في مؤتمر صحفي عقــد في لشـبونة في أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا العـام أن يونيتـا 

تستخرج الماس حاليا، وإن يكن بكميات محدودة. 
وأبلغت حكومة أنغولا الآلية بأن يونيتا قد فتحـت منجمـا جديـدا للمـاس في مقاطعـة 
مالانغي. وتنظر الآلية حاليـا في ادعـاءات بشـأن امتـلاك يونيتـا لمخـزون كبـير مـن المـاس. وقـد 
لفت انتباه الآلية إلى احتمال وقوع خروقـات للجـزاءات المفروضـة علـى تجـارة المـاس في عـدة 

بلدان خلال الأشهر الأخيرة وستتابع الآلية أمر هذه الخروقات. 
والتقـت الآليـة بممثلـين لحكومـات في عـدة دول أفريقيـة وصفـها تقريـــر فريــق الخــبراء 
بكوا هامة لتجارة المـاس الـتي تروجـها يونيتـا. وأثـارت الآليـة مـع حكومـتي روانـدا وأوغنـدا 
خلال إحدى الزيارات مسألة صادرات الماس المرتبطـة بيونيتـا مـن أراضـي تلـك الدولتـين. ولم 
يفرض أي من البلدين بعـد ضوابـط علـى حركـة المـاس في الأراضـي التابعـة لـه. وتنطبـق هـذه 
الملاحظة أيضا على بوركينا فاسـو. غـير أن حكومـة توغـو أصـدرت أمـرا تنفيذيـا يحظـر جميـع 

صفقات الماس الأنغولي التي لا تغطيها شهادة المنشأ التي تصدرها الحكومة الأنغولية. 
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وسـتركز الآليـة علـى تجـارة المـاس الـتي تروجـها يونيتـا خـــارج أفريقيــا، بالإضافــة إلى 
الدول الأفريقية التي لم تزرها الآلية بعد. ومن الواضح أن التجار الدوليين لا يزالون مسـتعدين 
ـــدان  لإغفـال الجـزاءات وشـراء المـاس مـن يونيتـا، وتلـك مسـألة صعبـة جـدا، حـتى بالنسـبة للبل
المصممة على منع ريب الماس نظرا لأن نظام الضوابط المفروضـة علـى المبيعـات مـن المـاس لم 

يتم وضعه بعد. 
وفيما يتعلق بمعدات التعدين، ستقيم الآلية اتصالات مع الحكومـة الأنغوليـة وحكومـة 
جنوب أفريقيا بشأن وضع نظام يضمـن تسـليم المورديـن في جنـوب أفريقيـا لهـذه المعـدات إلى 
شركات تعدين مشـروعة في أنغـولا وعـدم تحويـل الرحـلات الجويـة لهـذه المعـدات إلى المنـاطق 

التي تسيطر عليها يونيتا. 
وطرقت حكومة أنغولا هذه المشاكل في شهادات توثيق الماس التي وضعتـها الحكومـة 
والـتي تم توضيحـها في تقريـر فريـق الخـبراء. ففـي كـانون الثـاني/ينـاير مـن هـذا العـام، أدخلـــت 
أنغولا شهادة منشأ جديدة تحمل رقما متسلسلا صحيحــا، امتثـالا للطلبـات الداعيـة إلى وضـع 
نظام للتوثيق قابل للمراقبة. ويعد تزويـر أو تحريـف هـذه الشـهادة صعبـا للغايـة. ويعمـل نظـام 

التوثيق حاليا بصورة كاملة. 
وفي الوقـت الحـاضر، لشـركة واحـدة تدعـى شـركة أنغـولا للبيـع الحـق دون غيرهــا في 
شراء إنتاج أنغولا الكامل من الماس. وقد أبلغت حكومة أنغولا الآليـة بـأن جميـع أنـواع المـاس 

المشروع الذي تنتجه أنغولا يصدر إلى أنتويرب في المقام الأول. 
ـــة يتــم بموجبــه  وبنـاء علـى ذلـك، يوجـد لـدى أنغـولا الآن نظـام تصديـر قـابل للمراقب
التحقـق مـن مطابقـة الـواردات الموثقـة مـن المـاس الأنغـولي إلى أنتويـرب للصـادرات المشـــحونة 
بصورة قانونية، وذلك من أجل ضمان عـدم تغيـير الطـرود المشـحونة في الطريـق. وقـد عينـت 
الحكومة الطرفين الموقعين علـى شـهادة المنشـأ. ولا يبـدو في نظـامي تحديـد وتصديـر المنتجـات 

من المناجم المشروعة وجود أي ثغرات واضحة. 
ويقـوم اسـتبعاد المـاس الـذي تنتجـه يونيتـا مـن النظـام التجـاري علـى أســـاس تســجيل 
العديـد مـن منتجـي المـاس التقليديـين والوسـطاء وإصـدار رخـص لهـم، وهـذه عمليـة يتوقـــع أن 
تكتمـل في غضـون ٦٠ يومـــا، حســب قــول رئيــس الشــركة الأنغوليــة للبيــع. وقــد أنشــأت 

الحكومة فرقة عمل مشتركة بين الإدارات من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الضوابط. 
وسـتواصل الآليـة رصـد التقـدم الـذي تحـرزه الحكومـة في مجـال مراقبـة هـذه التجـــارة، 
حيث تشكل هذه المراقبة أساسا تتوقف عليه قدرة الحكومة على ضمـان اسـتبعاد المـاس الـذي 
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ـــا عــبر  تنتجـه يونيتـا. وليـس لـدى الآليـة أي معلومـات تفيـد بتسـويق المـاس الـذي تنتجـه يونيت
قنوات الشركة الأنغولية للبيع، لكن يساورها قلق بشأن ضرورة سد الثغرات. 

ومن خلال برنامج للزيارات والمقابلات، تجـري حاليـا متابعـة ردود الحكومـات علـى 
تقرير فريق الخبراء وعلى أنشطة التجار الواردة أسماؤهم في هذا التقرير. 

 
 أموال وأصول يونيتا 

يطلب قرار مجلس الأمن ١١٧٣ (١٩٩٨) المؤرخ ١٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ تجميـد 
جميـع الأمـوال والمـوارد الماليـة ليونيتـا وكبـار مسـؤوليها وأفـراد أسـرهم الراشـدين علـى النحـــو 
الذي حددته لجنة الجزاءات المعنية بأنغولا. وتطالب الدول الأعضاء بالعمل علـى ضمـان عـدم 
إتاحة هذه الأموال والموارد الماليـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة  لصـالح يونيتـا كمنظمـة أو 

لكبار مسؤولي يونيتا أو أفراد أسرهم المباشرين الراشدين. 
ومن المعلومات المتاحـة للآليـة حـتى الآن، لا يسـعنا إلا أن نسـتنتج أن قلـة مـن الـدول 
الأعضاء قد بدأت عملية تحديد أموال يونيتا وضمان تجميد هـذه الأصـول الماليـة المعنيـة، رغـم 
قرار مجلس الأمن ١٢٩٥ (٢٠٠٠)، الـذي يطلـب إلى الـدول أن تعمـل مـع المؤسسـات الماليـة 

العاملة في أقاليمها على وضع إجراءات لتحديد الأموال التي تتصرف فيها يونيتا. 
وترى الآلية ضرورة إصدار تكليـف لإجـراء دراسـة متخصصـة بشـأن أمـوال وأصـول 
يونيتـا. ويسـاور الآليـة قلـق لاسـتمرار يونيتـا في الاحتفـاظ بـأصول ماليـــة في الخــارج، يســيطر 

عليها معظم كبار ممثلي المنظمة. 
وقـد بـدأت الآليـة عمليـة للتحقـــق مــن طبيعــة وموقــع الشــبكات الماليــة والحســابات 
المصرفية الرئيسية ليونيتا ومن المتعاملين المحتملين معها. وسـتطلب الآليـة أيضـا التعـاون الكـامل 
للدول الأعضاء في مجال تحديد المعاملات التي تستفيد منها يونيتا وفي تجميد أي أصـول ليونيتـا 
يتم التعرف عليها. وكشف تحليل البيانات عن وجود مجموعات رئيسية من الأصـول المرتبطـة 
بيونيتا في عدة بلدان. وتقوم الآليـة حاليـا بوضـع قائمـة  للجـهات المشـتبه في حيازـا لأصـول 

تمتلكها يونيتا. 
 

 التعليقات الختامية وبرنامج العمل المقبل 
سـعت آليـة الرصـد مـن خـلال النـهج الـذي اتبعتـــه خــلال المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ 
ولايتـها سـعيا جـادا مـن أجـل الحصـول علـــى تعــاون الحكومــات، والمؤسســات وغيرهــا مــن 
الأطـراف الفاعلـة المهتمـة بـالجزاءات الـتي فرضـها مجلـس الأمـــن علــى يونيتــا. ونــرى أن روح 
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التعاون المتبادل عامل مهم حتى ندرك كيف أن الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن علـى يونيتـا 
أغفلت في الماضي دون التعرض إلى العقـاب. وـدف تضييـق تلـك الثغـرات، فإننـا نسـعى إلى 
بث روح من الثقة والشراكة الحقيقيتين يكون لهما أثر دائم في مجال تعزيز سلطة مجلــس الأمـن 

وبالتالي فرض الاحترام لقرارات الس. 
وبصـورة عامـة، كـانت الاسـتجابة للآليـة إيجابيـة. ففـي العديـد مـن الحـالات، كـــانت 
هناك دلائل واضحة على الرغبة في تنفيذ الجزاءات المفروضة على يونيتا وجعلـها أكـثر فعاليـة. 
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، على مستوى كل مـن مواصلـة التحقيقـات 

المقرر أن تجريها آلية الرصد، ومواصلة تعاون الدول الأعضاء والتزامها بشأن هذه المسألة. 
ولذلك ستركز المرحلة الثانية من عملنا على المهام والمبـادرات المبينـة في هـذا التقريـر، 
بالإضافـة إلى اختبـار روح التعـاون الـذي وُعدنـا بـه. وسـنركز الآن علـى مـا إذا كـــانت تلــك 
التصريحات المعربة عن حسن النية قابلة لأن تترجم إلى إجراء فعال يقلل من القـدرة العسـكرية 

ليونيتا على مواصلة شن الحرب. 
وبالإضافة إلى جهودنا الرامية إلى التماس تعاون الدول الأعضاء والمنظمات الحكوميـة 
الدولية على حد سواء ، تقوم الآلية أيضا بتحليل الإجراءات المعمول ـا حاليـا ـدف تحسـين 

تنفيذ التدابير المفروضة على يونيتا وفقا للفقرة ٣ من قرار مجلس الأمن ١٢٩٥ (٢٠٠٠). 
وفي هــذا الســياق، تــرى الآليــة أن جــزءا كبــيرا مــن اهتمامــها ســــيخصص لوضـــع 
مقترحات لن تمكن الأمم المتحدة من تعزيز دورها الحالي فيما يتعلق بالجزاءات المفروضة علـى 
يونيتا فحسب، بل ستشجعها أيضا على اتباع ج أفضل توجيها وأكثر تركـيزا غايتـه الرصـد 

الاستراتيجي. 
 
 


